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 المستخلص:
من قبل الديوان  ةهدفت الدراسة إلى التعرف على دور ديوان المحاسبة للحد من الفساد في المؤسسات العامة الليبية، من خلال التعرف على الاجراءات المتبع

عم د للفساد، وفعالية القوانين والتشريعات المعمول بها للحد من الفساد، إضافة إلى التعرف على حجم ونوع البناء المؤسسي للديوان ودوره فيللتصدي 
 توييعها تم جهود مكافحة الفساد، ولتحقيق هذا الهدف تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي في جمع البيانات وتم تصميم وتطوير استمارة استبيان

 123استمارة ، وتم جمع  131على عينة من المراجعين العاملين بمقر الادارة العامة لديوان المحاسبة بطرابلس وفروعه بالمنطقة الغربية، حيث تم توييع عدد 
 أبري النتائج التي تم التوصل إليها: في تحليل البيانات ومن  SPSS استمارة صالحة للتحليل، وتم استخدام البرنامج الإحصائي 111استمارة، منها عدد 

 .يوجد دور رقابي لديوان المحاسبة في الحد من الفساد 
 .توجد بعض الأساليب والطرق الإحصائية غير معمول بها وبحاجة للتطوير وإدخاله ضمن برامج المراجعة 
 .توجد بعض القوانين بحاجة للتعديل والتكييف بما يتناسب مع نوع وحجم العمل الرقابي 
 .البناء المؤسسي للديوان بحاجة للتطوير، لرفع كفاءة العاملين فيه، كما تبين أنه يعاني من نقص في الأعضاء العاملين به 
 

Abstract 
The purpose of this study was  to identify the role of the Libyan Audit Bureau to reduce the corruption in 

Libyan public institutions. It was an attempt to acknowledge the procedures followed by the Bureau to encounter the 

corruption, the effectiveness of laws and legislation to reduce corruption, the size and type of institutional structure of 

the Bureau, and its role in supporting the efforts of anti-corruption. A descriptive analytical approach was used to 

collect the data. A questionnaire was designed and modified for the study purpose. It was distributed to a sample of 

employees at the General Administration of the Audit Bureau in Tripoli and its branches in the Western Region of 

Libya. 131 copies of the questionnaire were distributed, and 123 copies were collected. As a final stage,117 copies 

were valid for analyzing by the SPSS statistical program software.  

    The most significant results of the study were as follows:  

 The Libyan Audit Bureau has had a significant oversight role to reduce corruption spread.  

 There were several statistical methods that were not used and needed to be developed and involved in the 

audit agendas.  

 There were some laws that need to be amended and updated to be suitable for the nature and amount of work 

in the Audit Bureau. 

 The institutional structure of the Bureau needed to be improved and it is important to raise the efficiency and 

number of its employees. 
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 مقدمة:  1.1
تعتبر الرقابة جانب ذو أهمية في بقاء واستتمرار أي مؤسسة وتطويرها، والحفا  عليها، وقد عررفت الرقابة على مر التاري   

، والإدارية، والقانونيةبصور وأشكال متنوعة ومتعددة حتى وصلت الرقابة بمفهومها الحديث إلى الرقابة الشاملة من الناحية المالية، 
 (.12، ص2111ورفع مستوى الكفاءة والفعالية، والاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية )الدوسري،

وتعد الرقابة ذات أهمية كبيرة في جميع المؤستتستتات ستتواء الحكومية أو احاصتتة، حيث حرصتتت الحكومات على تطوير   
م، وضتتتبي إيراداتها، لما لذلن من فوائد في الحفا  على المال العام على المستتتتوى أجهزتها الرقابية، وترشتتتيد الإنفاق من المال العا

(، ولأن آثار الفساد قد تمتد إلى خارج حدود الدولة، لذلن  هرت المنظمات الدولية والإقليمية 11،ص2111المحلي)الدوستري، 
 (.3، ص2111ال العام )عبداله،، فأصبح هناك لتعاون بين الدول لتطوير أنظمتها الرقابية لغرض الحفا  على الم

ومن بين هذه المنظمات المنظمة الدولية للأجهزة العليا والمحاستبة )الإنتوساي( التي أ هرت أربعة معايير للرقابة هي: المباد   
بتطويرها بهدف توفير إطار لإرستتتتاء الإجراءات  الأستتتتاستتتتية، والمعايير العامة، والمعايير الميدانية، ومعايير إعداد التقرير،  وقامت

والممارستات التي ستيتم اتباعها في تنفيذ عمليات الرقابة خاصتة على الأنظمة المستتندة على الحاسول والبرامج الحديثة، وتم وضع     
ابية الحكومية، ستتاستتية في الرقالمعايير الرقابية في ضتتوء الظروف الدستتتورية والقانونية احاصتتة بالأجهزة العليا للرقابة. )المباد  الأ 

 .منظمة الأنتوساي(
وفي هذا الصتتدد تستتهم المحاستتبة بشتتكل كبير في عمليات الإفصتتام عن المعلومات المالية في شتتكل تقارير مالية لتستتهيل   

ة الإفصتتام لياستتتخدام البيانات الواردة بها، ويتم ذلن في ضتتوء قواعد ومعايير قد تكون دولية أو إقليمية  أو  لية تستتهم في عم 
 (.2، ص2111وبالتالي الرقابة )شحاته، 

 وفي البيئة الليبية يعتبر ديوان المحاسبة من الأجهزة الرقابية العليا والذي يتبع مباشرة السلطة التشريعية في الدولة، ويتولى ديوان
ومجلس الويراء، وما يتفرع عنه من  المحاستتبة عملية الرقابة ومراجعة حستتابات جميع مؤستتستتات الدولة الممولة من احزانة العامة   

ويارات ومكاتب بداخل وخارج ليبيا، وكذلن الشتركات التي تستاهم فيها الدولة والمشتروعات والمؤستسات  والأجهزة العامة،     
لديه ووغيرها من الجهات الأخرى، ويعتبر الديوان جهة مستتتقلة تماماع عن الستتلطة التنفيذية باعتباره جهاي يتبع الستتلطة التشتتريعية 

 (.2113( لسنة 11العديد من الصلاحيات والامتيايات التي تمكنه من أداء عمله بكفاءة )قانون ديوان المحاسبة الليبي، رقم )
 الدراسات السابقة: 2.1

إلى تقييم رقابة ديوان المحاسبة في الأردن من خلال مجموعة من المباد  والقواعد الرقابية  (2113دراستة عبد اله، ) هدفت 
صتتادرة عن المنظمة الدولية لأجهزة الرقابة العليا )الانتوستتاي( التي استتتهدفت جميع وحدات المراقبة التابعة للديوان، وتوصتتلت    ال

الدراستتتة إلى أن مدققي الديوان يعانون من مشتتتاكل تحول دون تأديتهم لأعمالهم على أكمل وجه منها: ضتتتعف أجهزة الرقابة   
كومية، وقلة عدد مو في الديوان مقارنة مع حجم العمل المللقى على عاتقهم، بالإضافة للحاجة الداخلية في الويارات والدوائر الح

إلى إجراء تعديلات جوهرية في قانون ديوان المحاستتتبة من حيث الاستتتتقلالية المالية والإدارية ويول رئيس وكبار مو في الديوان 
إلى أن هذه الإجراءات تتفق مع معايير  (2113الفاخري ) ،(2113اتفقت دراستتتة كلا من الأربشم وييلة ) بالحصتتتانة، وهنا
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 ديوان على يتعين والتي المنظمة بها أوصتتت الإجراءات التي بعض تطبيق في قصتتور الحكومية، ولكن هناك منظمة الإنتوساي للرقابة
ضعف في تحقيق المهام الرقابية من قبل الديوان، وكذلن عدم وجود استقلال تام للديوان ومو فيه، ممارستها وجود  ليبيا في المحاسبة

راسة دكما أن الديوان لا يعتمد على تطبيق معايير المراجعة الدولية، ولا يوجد استخدام لوسائل التكنولوجيا الحديثة، كما أكدت 
ردني في المحافظة على المال العام وقيامه بالمهام والواجبات الموكلة إليه في  ل دور قانون ديوان المحاسبة الأ( على 2112الرحاحلة )

المتغيرات المعاصترة، وذلن من خلال معرفة مدى تطابق ما يوفره القانون من بيئة تشريعية للقيام بعمله في  ل الرقابة العليا الدولية  
لية والدولية، وتحديد معوقات وسلبيات تطبيق القانون، وهنا أتضح أن ومدى ملاءمة القانون للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المح

قانون ديوان المحاستبة الأردني لا يتوافق مع المعايير الدولية، وأن قوانين بعض الدول العربية أكثر حداثة وتتفق نصتوصها مع معايير   
وتطوير الدور الرقابي لديوان الرقابة المالية والإدارية  في  ، لتقييم(2111فراونة )الرقتابتة العليتا التدولية، وهو الأمر الذي حدا بال    

للتعرف على مدى فعالية القوانين والتشتتريعات التي تنظم عمل ديوان  (2113يكري ) الرقابة على أداء الجامعات الفلستتطينية و
تقلال المالي عدم منح ديوان الرقابة الاستت المحاستتبة الليبي في  اربة الفستتاد المالي والإداري في المؤستتستتات العامة في ليبيا،  ليتضتتح 

والإداري بستتتبب فالفة بعض مواد قانون الرقابة المالية والإدارية للمعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة، و ضتتتعف مو في ديوان 
ي الذي تقدمه بشتتكل عام لتؤكد على ضتترورة الدعم الا اب (2111ولذا جاءت دراستتة الدوستتري )الرقابة في أداء واجباتهم، 

 والإدارة العليا بديوان المحاسبة والتشريعات النافدة والمطبقة في الديوان، وللأدوات والأساليب العلمية التي ينبغي أن يستخدمها مدقق
لرقابة االتديوان، وأهميتة توفر الكفتاءات الإداريتة والفنية القادرة على إااي الرقابة من خلال الدورات التدريبية للمدققين في مجال     

 المالية. 
راسة الشرع دوفي هذا الصتدد يعتبر الاهتمام بالرقابة الداخلية صمام الأمان لتعزيز المهام التي يقوم بها ديوان المحاسبة وهنا أشارت  

ظم ن إلى تحليل دور الرقابة الداخلية في مكافحة الفستاد المالي في المؤستسات الحكومية العراقية، وتوصلت إلى أن فاعلية  ( 2111)
 رشتتيد والحمداني والأعرجي الرقابة الداخلية لها دور فعال في  اربة الفستتاد المالي بالمؤستتستتات العامة بالعراق، الأمر الذي دعا  

إلى التعرف على أستتبال حدوا الفستتاد المالي بدولة العراق، وال كيز على مدى فاعلية الرقابة المالية في الحد من هذا   (2112)
العامة، لتصل إلى أن حدوا الفساد المالي يرجع إلى سببين أساسيين: الأول متعلق بالفرد مثل سلوكه والبيئة  الفستاد بالمؤستسات  

 المحيطة به، والثاني يتمثل في أستتبال خارجة عن إرادة الفرد مثل ضتتعف الرقابة المالية بالمؤستتستتة التي يعمل بها وهى ما اتفق فيها 
 الوايع السياسية، بالإضافة إلي غيال البيئة وعوامل والتشريعية، القانونية البيئة عوامل مع التأكيد على (2113الشويرف وحيدر )

ضتتعف  الدولة، وكذلن مستتتوى على والرقابية التشتتريعية الجهات واستتتقلالية نزاهة وعدم المو فين، لدى الوطنية الديني، وانعدام
حول الضتتعف في تنفيذ بعض  (2113دراستتة الكعيبر )المؤستتستتات، وهو ما اتفقت فيه أيضتتا    مستتتوى على الرقابية الأنظمة

لتؤكد رغم نواحي الضتتتعف امكانية تطبيق معايير رقابة الأداء من قبل  (2111دراستتتة خلام وميرة )الإجراءات، وهنا جاءت 
ي، لتتضح إمكانية تطبيق اجراءات رقابة الأداء ( الصتادر عن منظمة الإنتوستا  3111مراجعي الديوان وفقا لمتطلبات المعيار رقم )

 وفقاع لمتطلبات منظمة الإنتوساي.
وأهم ما يميز الدراستة الحالية عن ستابقاتها يكمن في كونها تهتم بديوان المحاسبة الليبي، وتقييم برامج المراجعة والرقابة التي   

وجدوى القوانين والإجراءات المتبعة من الديوان في الحد من  يمارستها على المؤسسات العامة في الدولة، والتعرف على مدى كفاءة 
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ضتتياع وستترقة وتبذير المال العام، وكذلن التعرف على قدرة ديوان المحاستتبة من حيث توافر الدعم المالي والدعم الفني المناستتب   
كل مجدي وفعال ضمن  روف حرجة ووجود الكوادر البشرية ذات احبرة والمؤهلة للقيام بعملية الرقابة على مؤسسات الدولة بش

 وصعبة تمر بها الدولة خاصة في  ل  روف عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في الدولة.

 مشكلة الدراسة: 3.1
يعتبر الفستتاد أحد أكبر الأخطار التي تهدد بقاء الدول واستتتمرارها، وتعد ليبيا من الدول التي تواجه مشتتكلة الفستتاد كما 

( ، الأمر الذي 113م أن ليبيا جاءت في ال تيب )2121الدولية، حيث أشتار تقرير منظمة الشفافية الدولية لسنة  تشتير التقارير  
 (.2121يستوجب على الجهات الرقابية بالدولة اتخاد التدابير اللايمة لمكافحة الفساد في الدولة )تقرير منظمة الشفافية العالمية،

والاجتماعية والسياسية والأمنية التي تمر بها ليبيا و هور الفساد، والتسيب الاداري في أغلب وفي  ل التغيرات الاقتصادية  
مؤستستات الدولة واستتمرار الانفاق الحكومي غير الرشيد الذي أدى إلى ارهاق ميزانية الدولة، وقد بلغت قيمة العجز في الميزانية    

  -م كالتالي:2111سنة العامة  للسنوات التالية حسب تقرير ديوان المحاسبة ل
 2112إلى  2112( تمثيل قيمة العجز في الميزانيات من 1.1الجدول )

 العجز -الفائض الإنفاق الفعلي الايرادات الفعلية السنة

 مليار دينار 21 مليار دينار 11 مليار دينار 11 2112

 ( مليار دينار11) مليار دينار 25 مليار دينار 55 2113

 ( مليار دينار22) مليار دينار 11 دينارمليار  22 2111

 ( مليار دينار25) مليار دينار 32 مليار دينار 11 2115

 ( مليار دينار21) مليار دينار 31 مليار دينار 1 2112

 مليار دينار (10) مليار دينار 32 مليار دينار 22 2111

 مليار دينار (4.6) مليار دينار 40.5 مليار دينار 35.9 2112

 مليار دينار (12) مليار دينار 45.8 مليار دينار 33.9 2111

 ( مليار دينار83.6) مليار دينار 342.3 مليار دينار 258.8 الإجمالي

 

وباعتبار أن ديوان المحاستتتبة من الأجهزة الرقابية العليا في ليبيا، والذي تقوم مهمته في الحفا  على أموال الدولة ومواردها، 
الأمر الذي يحتم على ديوان المحاستتبة القيام بمستتؤولياته للحد من المخالفات المالية واستتتنزاف وإهدار المال العام والحفا  عليه ببذل 

والبرامج والإجراءات التي منحها له القانون للحفا  على المال العام للدولة، ولذلن قام الديوان خلال ستتتتنة  جميع الستتتتياستتتتات
م بإتباع العديد من الستياستات والإجراءات بالتنستيق مع مصرف ليبيا المركزي بغية الحد من الفساد، حيث شهدت هذه    2111
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مبالغ كبيرة من خزانة الدولة، ومن أهم هذه الستتياستتات والإجراءات صتترف   الف ة العديد من المخالفات المالية وإهدار وضتتياع
المرتبات عن طريق تفعيل منظومة الرقم الوطني، وتجميد واست جاع أرصتدة  حستابات الامانات والودائع  في المؤستتسات العامة،    

، الا ان ويارة المالية لم تقم بإعداد الحستتال ورغم التواصتتل المستتتمر مع المؤستتستتات لإلزامها بتطبيق اللوائح والإجراءات القانونية
م  واكتفى ديوان المحاستبة بالمراستلات المتتالية للويارة وحثها على اقفال الحسال احتامي للدولة،   2111احتامي للدولة منذ عام 

 (2111ان المحاسبة والفصل بين الحسابات المصرفية لأبوال الميزانية للحد من استنزاف المال العام للدولة. )تقرير ديو
 -ومن هنا تبري مشكلة الدراسة في السؤال التالي:

 ؟ في المؤسسات الليبية العامة ما هو دور ديوان المحاسبة الليبي للحد من الفساد -
 أهداف الدراسة: 4.1

 هدفت الدراسة إلي تحقيق الأهداف التالية:
يمارستها ديوان المحاسبة الليبي على المصروفات والإيرادات العامة  الإجراءات الرقابية وبرامج المراجعة التي التعرف على دور  .1

 .في المؤسسات الليبية العامة للحد من الفساد
 .التشريعات والقوانين النافذة للحد من الفساد في المؤسسات الليبية العامةالتعرف على دور  .2
 .المؤسسات الليبية العامةلبناء المؤسسي لديوان المحاسبة للحد من الفساد في التعرف على دور ا .3

 الدراسة: أهمية 5.1

تكمن أهمية الدراستة في أهمية الحاجة لممارسة الرقابة على المؤسسات العامة، حيث يمكن أن يستفاد منها في تقديم بعض  
ؤمل أن يستفيد لتي يالمعلومات إلى إدارة ديوان المحاستبة مما قد يستهم في تحستين عمله من خلال النتائج التي يتوقع الوصول إليها وا   

منها الديوان، وذلن بإ هار جوانب القصتتور والنجام في عملية الرقابة المطبقة من قبل الديوان، في  اولة لتقديم تقرير حول دور 
ل االديوان في الحد من الفستتاد، وبيان أهم احطوات الجديدة المتبَعَة من قلبله، بالإضتتافة إلى أنها تدعم الدراستتات والبحوا في مج  

 الرقابة على مؤسَسات الدولة.

تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي للحصول على المعلومات لموضوع الدراسة من خلال جمع البيانات : منهج الدراسة 6.1
رقابية لوالمعلومات من مصادر ثانوية متمثلة في الكتب والدوريات والتقارير والقوانين المعمول بها في ليبيا والإجراءات والأساليب ا

للحد من الفساد في مؤسسات الدولة، إضافة إلى المصادر الأولية المتمثلة في استمارة الاستبيان كوسيلة لجمع البيانات، وذلن 
 .لاستقصاء آراء المشاركين في الدراسة من خلال تجميع البيانات وتحليلها بواسطة برامج التحليل الاحصائي
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 -الدراسة: نموذج 7.1

 

 ( متغيرات الدراسة2.1الشكل )

 مفهوم الرقابة:  1.2
اختلف الكلتتاال والبرحتااا حول إ اد مفهوم موحاد للرقابة، لذلن تعددت المفاهيم للرقابة، فقد عررفت بأنها لالعملية التي   
تستتتعى إلى التأكد من الأهداف المحددة، والبيانات المرستتتومة، واحطي، والتعليمات الموجهة أنها تطبق بدقة وكذلن التحقق من  

 (23ص 2111تحققةل. )عباس، النتائج الم
وعرفت أيضاع بأنها لالو يفة الإدارية الهامة في مجال متابعة تنفيذ فتلف الأنشطة والبرامج الحكومية وتقييم أدائها و اسبتها، 

(  لبأنها خطة 21 ، ص2111(، كما عرفها القباني )211ص 2111وإعتداد التقارير الرقابية والدورية عنها ل. )الصتتتتحن،  
وع وإجراءاته وقيوده، التي تؤذي إلى وجود الستلطات الإدارية وممارستة الرقابة بقصد التثبت من صحة الأرصدة والعمليات   المشتر 

 والأنشطة المختلفة للوحدة، ومنع واكتشاف الأخطاء والتزويرل. 
عددة الستتتلطات، حيث من هذا المنطلق يمكن القول بأن مفهوم الرقابة تطور مع تطور شتتتكل الدولة إلى مفهوم الدولة مت

م غرفة  اسبة باريس التي أنشأها الملن سانت لويس، وكانت من صلاحيات هذه الغرفة الرقابة 1252تأستستت في فرنستا عام    

فعالية القوانين    

 والتشريعات

 البناء المؤسسي      

 تطوير الموارد البشرية -

 مستوى الامكانيات  المادية -

الفساد في  الحد من

 القطاع العام

 المتغير التابع المتغيرات المستقلة

فعالية الاجراءات 

 والبرامج الرقابية 
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م حظيت الرقابة بمزيد من التطور بعد الثورة الفرنسية أصبحت 1121على حسابات الدولة وإصدار التقارير والأحكام، وفي سنة 
ات النيابية مناقشتة النفقات العامة التي قامت الستلطة التنفيذية بإنفاقها، وبذلن أصتبحت ستلطة الرقابة سلطة     حقاع مكتستباع للجه 

 (.12ص 2111مستقلة عن باقي السلطات في الدولة )عباس، 
في  م وما بعدها، شتتهدت الرقابة تطوراع مهماع1121أما في العصتتر الحديث، وخاصتتة بعد الأيمة الاقتصتتادية العالمية عام  

ة ب هور الرقابة الإدارية إلى جانب الرقابة المالية، وكذلن ممارسة الرقابة على أداء المدراء في كافة المستويات الإدارية، و هور الرقا
(،  وفي الأردن، مثلاع تم إنشتتاء دائرة تدقيق وتحقيق الحستتابات،  11ص  2111الداخلية واحارجية على المؤستتستتات. )عباس،  

جميع حستتابات الدولة. واستتتمر عمل هذه الدائرة حتى تم صتتدور دستتتور المملكة الهايية الأردنية لستتنة      والذي مهمته فحص
م بموجب مرستوم ملكي، وتم تحديد اختصتاصات الديوان في   1111م، وفي الستعودية، ألنشتأ ديوان المراقبة العامة في عام   1152

م، واستتتند تشكيل 1112ا تم إنشتاء ديوان المحاستبة في دولة الإمارات في عام   الرقابة المالية اللاحقة ورقابة الالتزام في الدولة، كم
م، والذي عرهاد إليه مهمة الرقابة المالية في أجهزة الدولة )ديوان المحاسبة الإماراتي، وفي مصر، 1111الديوان لنص الدستور في عام 

 نفيذي، والتي تقوم بمراقبة المال العام، ومرات الهيئة بف ة منكانت أول بداية لظهور ديوان المحاستتتبة كهيئة مستتتتقلة عن الجهاي الت
م، والذي اختص بشأن تنظيم 1125( لستنة  1التطورات إلى أن تم تطوير الجهاي المركزي للمحاستبات. ثم صتدر القانون رقم )  

عمل بهذا القانون حتى صدور مراقبة الحستابات للمؤستستات والهيئات العامة، والشتركات، والجمعيات التابعة للدولة، واستمر ال    
(، والذي اهتم بإنشاء الجهاي المركزي للمحاسبات، وبالنسبة 1112م والمعدال بالقانون رقم )1122( لستنة  111القانون رقم )

م كجهاي مستقل للرقابة على المال العام، 1121( لسنة 31لدولة الكويت، تم إنشاء ديوان المحاسبة الكويتي بموجب القانون رقم )
 (.2113كانت تبعيته للسلطة التشريعية في الدولة ) الفاخري، و

م، وتم بعد ذلن إنشتتاء الجهاي 1155( لستتنة 21أما في ليبيا، فقد تم إنشتتاء أول ديوان للمحاستتبة بموجب القانون رقم )
يم الجهاي المركزي للرقابة م تم إعادة تنظ1111م، ثم في سنة 1123المركزي للرقابة الإدارية العامة بموجب المرسوم الملكي لسنة 

 (.22الإدارية بموجب القانون رقم )
( لسنة 13م صدر القانون رقم )2111م بشأن ديوان المحاسبة. وفي سنة 1115( لسنة 11وصدر بعد ذلن القانون رقم )

( 2صدور القانون رقم ) م تم2111م، والذي تم بموجبه فصل اختصاص الرقابة المالية والفنية عن الرقابة الإدارية، وفي سنة 2113
م أصدر المجلس الوطني الانتقالي 2111( بشتأن إنشتاء جهاي المراجعة المالية، وفي ستنة    3بتنظيم الرقابة والتفتيشم. والقانون رقم )

( بشتتتأن إنشتتتاء ديوان المحاستتتبة الليبي، وذلن من خلال دمج كل من جهايي المراجعة المالية وجهاي التفتيشم   111القرار رقم )
 قابة.والر

م بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة الليبي، والقانون رقم 2113( لسنة 11م، تم صدور القانون رقم )2113أما في ستنة  
 (.211ص  2113( بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية )الفاخري، 21)

وتأستتيستتا على ما ستتبق يشتتهد العالم اهتماماع كبيراع بالرقابة المالية داخل الدولة، حيث تم وضتتع معايير دولية للرقابة المالية. 
وكذلن تم تكوين منظمات دولية لقياس الفساد في الدولة، وتم تأسيس منظمة الأنتوساي للأجهزة العليا للرقابة المالية التي بدورها 

م، وهي منظمة غير حكومية ذات مركز 1153للرقابة المالية للأجهزة العليا، وتم تأستتيس هذه المنظمة ستتنة  وضتتعت معايير دولية
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استتتشتتاري خاص في المجلس الاقتصتتادي والاجتماعي بالأمم المتحدة. )المنظمة الدولية للأجهزة لعليا للرقابة المالية والمحاستتبة(، وتم  
م بألمانيا، كمؤسسة غير ربحية وغير حكومية تقوم بنشر تقارير عن 1113ست في سنة  هور منظمة الشتفافية الدولية، والتي تأست  

 الفساد في دول العالم. )منظمة الشفافية الدولية(.
 

 العوامل التي تسهم في ضعف إجراءات الرقابة في القطاع الحكومي: 2.2

 (ISSAI (400))الأنتوساي،  -ومنها:هناك عوامل تؤثر سلباع في عملية الرقابة الحكومية على المال العام، 
 .قلة البرامج التدريبية لتأهيل وتطوير قدرات ومهارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية 
 .انخفاض مستويات الدخل وقلة الحوافز ومكافأة المتميزين يفسح المجال لظاهرة الفساد 
 .الأهمية المعلوماتية وضعف الاستفادة من التكنولوجيا 
  التخطيي الفعال لأداء أعمال الرقابة ومتابعة تنفيذ احطي وتصحيح المخالفات.ضعف 
 .عدم تطبيق التعليمات والتوجيهات المركزية وفالفة بعض القوانين والتشريعات 
 .عدم تحديد الصلاحيات المالية والإدارية بشكل واضح وإساءة التصرف بالصلاحيات وتعدايها 
 المواينات التقديرية والتقدير الجيد للاحتياجات المالية. غيال الأسس العلمية في إعداد 
  ضعف متابعة الرقابة الداخلية واحارجية للملاحظات التي تعبر عن المخالفات المكتشفة في سجلات ومستندات الجهات  ل

 المراجعة والفحص.
 .عدم بذل العناية المهنية اللايمة في عمليات الفحص والمراجعة 
 ي بشكل عام لدى بعض المو فين الحكوميين، ولهذا أثر في اتخاذ القرارات المتعلقة بالأمور المالية.نقص الوعي المال 
 .غيال المساءلة الفعالة وفرض العقوبات الرادعة في حال عدم الالتزام بالتعليمات، والقوانين، والأنظمة 

 تشكيل ديوان المحاسبة الليبي:  3.2

رئيس، ووكيل أو أكثر، وعدد كافٍ من الأعضتتتتاء والمو فين، ويكون تعيين الرئيس يتكون ديوان المحتاستتتتبتة الليبي من   
والوكيل لمدة ثلاا ستتنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويتم تعيين الرئيس ووكيل الديوان من قبل الستتلطة التشتتريعية في الدولة،  

 مثيل الديوان في صلته أمام الغير وأمام القضاء.يرأس ديوان المحاسبة الليبي شخصية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة يقوم بت
ويشت م في رئيس الديوان، ووكيله، وأعضتتائه، ومو فيه أن يكونوا من الليبيين الحاصتتلين على مؤهل عالي أو جامعي في  

يله، لديوان، ووكالقانون، أو الاقتصتتاد، أو المحاستتبة، أو الهندستتة، أو أي مؤهل آخر تتطلبه طبيعة عمل الديوان، ولا  وي لرئيس ا
وأعضتائه، ومو فيه أثناء توليهم و ائفهم شغل أي و يفة عامة أو ممارسة أية نشام آخر سواء  أكان تجارياع أو صناعياع أو خدمياع،  

( 11ويسري على رئيس الديوان، ووكيله، وأعضائه، ومو فيه أحكام قانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون رقم )
 م(.2113( لسنة 11م )القانون رقم )2113لسنة 
 الرقابة المالية لديوان المحاسبة: 4.2
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يقوم ديوان المحاسبة بعملية فحص الحسابات والمستندات أو السجلات في مقر الديوان، أو في أحد فروعه، أو في الجهات التي يراجع 
اها له أن يفحص ويراجع أي مستند، أو سجل، أو ورقة يرحساباتها، وللديوان الحق في القيام بأعمال الفحص والتفتيشم المفاجئ، و

لايمة لأعمال المراجعة بما في ذلن المستتتتندات الستتترية، ومن صتتتلاحياته أن يحتجز ما يراه من هذه المستتتتندات، أو الوثائق، أو   
إليه تلن الستتتجلات، أو الأوراق الأخرى أو الحصتتتول على صتتتورة منها، كما يحق للديوان أن يطلب من أي شتتتخص معهود  

المستتندات، أو الستجلات، أو الأوراق أو مسؤول عنها أن يقدم شهادة موقعة منه تثبت صحة هذه المستندات، أو السجلات، أو   
 الأوراق.

وعلى الجهات التي تخضتع حستتاباتها لمراجعة الديوان أن تقدم حستاباتها في المواعيد المقررة قانوناع، وللديوان حق الاتصتتال   
الحسابات، ومراقبيها، ورؤسائها، ومن يقوم مقامهم وحق مراسلتهم في ذلن وطلب البيانات والمعلومات التي يراها  المباشتر بمدراء 

 مناسبة.
يقوم الديوان بمراجعة جميع حستابات التستوية من عرهد، وأمانات، وحستابات جارية للتثبت من صتحة أرصتتدة العمليات     

والقروض التي تمنحها الحكومة، أو المؤسسات، أو الهيئات العامة والتحقق من أن هذه احاصة بها، وأيضاع مراجعة حسابات السُّلف 
 السُّلف أو القروض قد تم الوفاء بها إلى احزانة العامة وفقاع لشروم منحها.

 يوللديوان أن يطلب من الجهات الإدارية المختصتتة اتخاذ الإجراءات اللايمة لتحصتتيل الأموال المستتتحقة للحكومة أو لأ  
مؤستستة، والتي لم ترتخذ الإجراءات اللايمة لتحصيلها، والتي صررفت بغير وجه حق أو بمخالفة القوانين واللوائح، وله أيضاع إذا ما   
ثبت أن هناك تصرفات أللحقت ضرراع بالمال العام، أن يوقف التصرف في حسابات الجهات التي لحقها الضرر لدى المصارف، و وي 

م(.الرقابة 2113( لسنة 11والمراجعة المصتاحبة إلى حين يوال الأستبال ويوال الضترر )القانون رقم )   له وضتعها تحت الفحص  
 -المالية لديوان المحاسبة:

القانون رقم ) -يمارس ديوان المحاستبة مسؤوليات الرقابة على الأموال العامة في جانبي الإيرادات والمصروفات وفقاع لما يلي: 
 م(2113( لسنة 11)

  تدفقات الضترائب، والرسوم، والعوائد المختلفة والقيام بالتحقق من قدرها وكيفية تحصيلها وفقاع للقوانين واللوائح  مراجعة
 المعمول بها.

 .مراجعة المصروفات العامة والتحقق من آلية صرفها ومكان وأهمية صرفها وأنه قد تم وفقاع للقوانين واللوائح المعمول بها 
 يراد قد تم التجاوي في تحصيله وكذلن التحقق من عدم وجود تجاويات في المخصصات المرصودة التحقق من أنه لا يوجد إ

 للميزانية.
       التحقق من أستبال عدم صترف لكل أو بعض المخصتصتات التي ررصتدت للأعمال الجديدة والأعمال القائمة، إضافة إلى

 التحقق من تنفيذ أحكام قانون الميزانية العامة.
  حستتال الأمانات وكذلن مراجعة الستتلف، والفروض، والتستتويات للتأكد من صتتحة العمليات المتعلقة التحقق ومراجعة

 بها.
 و وي لديوان المحاسبة القيام بالمراجعة اللاحقة على المصروفات للقيام بتقديم تقريره السنوي.
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 -آثار الرقابة المالية لديوان المحاسبة: 5.2 
واضتح ويأخذ اهتماماع ملحو اع من قلبل كل من السلطة التشريعية والتنفيذية وكذلن   إن لتقارير الديوان صتدى كبير وأثر 

 -للرأي العتام، ويمتتد أثره إلى حيتث أنته ينعكس على حياة المواطن العادي ويأخذ اهتمامه بتلن التقارير، ومن أهم آثاره ما يلي:    
 (11ص  2115)شنطاوي، 

 امي للدولة متمثلة بويارتها وكافة إداراتها، وما هي المبالغ المصروفة على أنها تعطي صورة واضحة عن حقيقة الحسال احت
كافة البنود والأغراض المعدة في الميزانية وأوجه الهدر والإستراف فيها، وكذلن حجم الإيرادات التي تم تحصيلها وتوريدها  

 ها.للخزانة العامة، وما هي المبالغ التي لم ترحصل وقصرت الجهات المعنية بتحصيل
  أنها تبين مدى صتتتلاحية القوانين، والقرارات، واللوائح الإدارية والمالية التي تنظم عمل الجهات الحكومية وما هي الثغرات

 الموجودة فيها.
  .تفعيل التوصيات الواردة بتقارير ديوان المحاسبة لجني النتائج الإ ابية التي تتحصل عليها الجهات الممولة بالرقابة 

 -ومدركات الفساد: مؤشرات  6.2
تقوم منظمة الشفافية الدولية بإصدار تقارير لمؤشرات الفساد حول العالم، وتعتبر هذه المنظمة من ضمن المنظمات التي تقود 
الجهود العالمية لمكافحة الفستاد، وتقوم بنشتر تقارير عن حجم الفساد المنتشَر في دول العالم تبين فيه مقاييس ومؤشرات مدركات   

 لدول العالم. الفساد
ومؤشر مدركات الفساد هو مؤشر سنوي تصدره منظمة الشفافية الدولية بحيث يعتمد على فحص واقع الفساد في القطاع 

دولة، وتعتبر مصادر بيانات المؤشر ومعلوماته متنوعة من آراء احبراء من  122العام للدول المشتمولة في المؤشر والتي يبلغ عددها  
 اص.القطاعين العام واح

، بحيث تعني صفر أعلى مستوى فساد مدرك 111 – 1ومن أهم ما يميز هذا المؤشتر أن مقياسه للعلامات ي اوم ما بين  
أقل مستتوى فستاد مدرك. وتش ك الدول، التي سجلت المراتب العليا، خصائص رئيسية أهمها حرية الصحافة،    111وفيما تعني 

بالميزانيات العامة، وتمتع المستتؤولين في الستتلطة بمستتتويات عالية من النزاهة، واستتتقلال    وإمكانية الوصتتول إلى المعلومات المتعلقة
للقضتتتاء، في حين يمياز الصتتتراع والحرول البلدان التي جاءت في المراتب الدنيا، بحيث أن هذه الدول لا تتمتع بحكومة رشتتتيدة،   

فيها. )منظمة الشفافية الدولية(، وفيما يلي عرض لمؤشرات وضتعف تام للقضتاء، والشترطة، والأجهزة الرقابية، وعدم وجود أمن    
 م للدول العربية )تقارير منظمة الشفافية الدولية(:2121 – 2112مدركات الفساد من 

 العربية للدول 2121 -م 2112( مؤشرات مدركات الفساد من سنة 1.2رقم ) جدول

 2121 2111 2112 2111 2112 2115 2111 2113 2112 الدولة

 2 2 2 2 2 1 2 2 1 قطر

 1 1 1 1 1 2 1 1 1 الإمارات
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 5 5 1 1 3 3 3 2 1 الأردن

 4 3 5 3 1 1 3 5 1 السعودية

 7 1 1 1 2 5 3 3 3 البحرين

 8 1 2 2 1 2 1 1 2 الكويت

 3 1 3 5 5 1 2 1 5 عمان

 6 2 1 2 1 2 2 2 2 تونس

 10 11 11 11 11 1 11 11 11 الجزائر

 11 11 11 11 11 1 11 12 11 مصر

 9 2 2 1 1 1 1 1 1 المغرل

 13 12 12 12 12 12 12 11 11 جيبوتي

 12 11 15 13 11 13 13 13 13 موريتانيا

 14 13 13 13 13 11 11 11 12 لبنان

 19 11 11 21 21 12 15 12 11 سوريا

 18 12 12 12 11 12 12 15 15 اليمن

 15 15 11 12 12 12 12 11 11 العراق

 16 12 12 11 11 12 11 12 12 ليبيا

 17 11 11 12 11 21 11 11 11 السودان

 20 21 21 21 21 21 21 21 21 الصومال

يلاحظ من الجدول الستابق أن ليبيا تعتبر من أكثر الدول فساداع من بين الدول العربية حسب هذا التقرير، وبالنظر لاتجاه السنوات  
يلاحظ ان مستوى الفساد شبه متزايد، ويعتبر هذا مؤشر خطير لانتشار مستوى الفساد في الدولة، ولا  2111حتى  2112من 

 نخفاض مستوى الفساد في ليبيا.  توجد أثار حسب هذا التقرير لا
 -وكانت نتيجة ليبيا في تقييم منظمة الشفافية العالمية كالتالي )منظمة الشفافية الدولية(:
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 م2121م إلى 2112( مؤشر مدركات الفساد لدولة ليبيا في المدة من 2.2رقم ) جدول

    111النتيجة من أصل  الدولة

 2121 2111 2112 2111 2112 2115 2111 2113 2112 السنة

 11 11 15 15 15 12 12 15 21 النتيجة

 113 122 111 111 111 121 122 112 121 الترتيب الدولي
 

 .الفساد نسبة ييادة على ذلن دل النتيجة قيمة قلت وكلما ،111 من تحتسب النتيجة -:ملاحظة
دولياع، تم تليها سنة  113نقطة وكان ترتيبها  11م بنتيجة 2121ووفق هذا التقرير يتضح أن أسوء سنة فساد في ليبيا كانت سنة 

 12بنتيجة   2115دولياع ، ثم سنة  111،111،111،112نقطة وكان ترتيبها  15بنتيجة  2112،2111،2112،2115
 21بنتيجة  2112دولياع ، ثم سنة  122نقطة وكان ترتيبها  12بنتيجة  2111دولياع ، ثم تليها سنة  121نقطة وكان ترتيبها 
 دولياع ، وكل المؤشرات السابقة تعتبر مؤشرات مرتفعة للفساد. 121نقطة وكان ترتيبها 

 أداة الدراسة: 1.3

عليها،  المعلومات التي ستتيتم الحصتتول وستتهولة بوضتتوم تتمثل مميزات من لها لما وذلن الميدانية الدراستتة في الاستتتبانة استتتخدام تم
 وسرعة الإجابة بحيث تؤدي إلى سهولة الأسئلة تصتميم  تم حيث وكذلن لكبر حجم العينة وانتشتارها في مستاحة جغرافية كبيرة،  

ذلن ، وكSPSSوتحليل الاستبانة من خلال استخدام البرنامج الاحصائي  وتم تفريغ تحليلها، وسهولة عينة الدراسة قبل من عليها
تم انشاء قسم في الاستبانة ليتم وضع الملاحظات والإضافات وأي معلومات أخرى تتعلق بموضوع الدراسة، حتى تم تفسير وصياغة 

 123استمارة استبيان على عينة الدراسة، وتم الحصول على عدد  131أستئلة الدراستة بشكل جيد وواضح، وقد تم توييع عدد   
الإحصتائي، وتم تقستيم الفرضتية الأولى للدراسة إلى  ورين،  ور خاص بالإيرادات و ور     استتمارة صتالحة للتحليل   111منها 

 خاص بالمصروفات، وذلن للحصول على بيانات ونتائج متناسقة وموثوقة.
 مع يتلاءم بما الإجابات من واحدة استخدام صيغة وتم عبارة، لكل درجة لتحديد احماسي، ليكرت مقياس استعمال تم كما

 التالي: في الجدول موضح هو كما وذلن الاستبانة فقرات صيغة
 ( مقياس ليكرت الخماسي1.3الجدول رقم ) 

 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة درجة الموافقة

 1 2 3 1 5 الوزن النسبي

 صدق الأداة: 2.3
لضتمان ستلامة الاستبانة وارتباطها بأهداف الدراسة ومدى قدرتها على قياس المتغيرات ،قام الباحثين أثناء مرحلة اعداد الاستبانة   
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بصياغة الفقرات بشكل يتوافق ومتغيرات الدراسة، وتم عرضها على مجموعة من الأساتذة الاكاديميين في مجال المحاسبة بهدف التأكد 
المستتخدمة وستهولتها وقدرتها على تحقيق اهداف الدراسة حيث تم تحكيمها من قبل تسعة من اعضاء هيئة   من وضتوم العبارات  

التتدريس، وتم الأختذ بتأغلتب الملاحظتات وااراء التي ابتداهتا المحكمون بحيث تم الابقاء على الفقرات التي تم توافق ااراء حولها        
لاحظات وااراء وصتتتولا الى الصتتتيغة النهاية للاستتتتبانة، وتم توييع عينة من  وتعديل والغاء بعض الفقرات الاخرى وفقا لتلن الم

استتمارة الاستتبانة علي ديوان المحاستبة فرع مصراتة للتأكد من وضوم وسهولة فهم الاستبانة ومن تم الوصول الى الصيغة النهائية    
 للاستبانة وتوييعها على افراد العينة.

 
 ثبات الاستبانة:  3.3

يقصد بثبات الاستبانة أن تعطي هذه الاستبانة نفس النتيجة لو تم إعادة توييعها أكثر من مرة  وبعبارة أخرى الاستقرار في 
نتائج الاستتتتتبانة وعدم تغييرها بشتتتتكل كبير فيما لو تم إعادة توييعها على أفراد العينة عدة مرات خلال ف ات يمنية معينة، وتم 

 -لدراسة من خلال حسال معامل ألفا كرونباخ على النحو التالي:التحقق من ثبات استبانة ا
 ( نتائج تحليل معامل ألفا كرونباخ2.3الجدول رقم )

 معامل ألفاكرونباخ البيان

 1.132 الاستبانة ككل

 1.211 المحور الأول للفرضية الأولى

 1.121 المحور الثاني للفرضية الأولى

 1.211  ور الفرضية الثانية

 1.111 الفرضية الثالثة  ور

، وهي قيمة مرتفعة وممتاية من الناحية 1.132يتضتتح من خلال الجدول الستتابق أن معامل ألفا كرونباخ للاستتتبانة ككل بلغ   
 الاحصائية، وهذا يعني أن الاستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات.

 إختبار الفرضيات:   4.3 
 ذو دلالة احصائية لديوان المحاسبة للحد من الفساد في المؤسسات الليبية العامة(. )لا يوجد دور ايجابي الفرضية الرئيسية 

 وتنبثق عن هذه الفرضية مجموعة الفرضيات الفرعية التالية:
 الفرضية الأولى:

لإجراءات الرقابة وبرامج المراجعة التي يمارستتها ديوان المحاستتبة الليبي للحد من   ل لا يوجد دور ا ابي ذو دلالة احصتتائية
 الفساد في المؤسسات الليبية العامةل.

وتم تقستيم الفرضية الأولى إلى  ورين، المحور الأول تتص بالرقابة على الإيرادات العامة والمحور الثاني تتص بالرقابة على  



الأولالعدد  – الخامسسرت    المجلد  جامعة –الاقتصاد  كلية-الاقتصادية مجلة الدراسات   

Economic Studies Journal (ESJ), Faculty of Economics, Sirte University (Vol.5, No.1)  
  

January 
 2022 

 

   

ير
ينا

 
20
22

 

166 

 المصروفات العامة. 
 الأول للفرضية الأولى: المحور 

يوجد دور ا ابي ذو دلالة احصتائية لججراءات الرقابية وبرامج المراجعة التي يمارسها ديوان المحاسبة الليبي على الايرادات   لا
 .العامة للحد من الفساد

 
 

 ( نتائج اختبار ولكوكسن للمحور الأول الفرضية الأولى3.3الجدول رقم )
 

إحصاء  الوسيط الفرضية
 ولكوكسن

مستوى 
 المعنوية

 القرار

يوجد دور ايجابي ذو دلالة احصائية للإجراءات الرقابية  لا
وبرامج المراجعة التي يمارسها ديوان المحاسبة الليبي على 

 الايرادات العامة للحد من الفساد.

 رفض 1.111 2112 3.125

بالفرضتتية ل لا يوجد دور ا ابي ذو دلالة احصتتائية من خلال الجدول الستتابق يتبين أن الوستتيي للمحور الأول واحاص 
 3.125لإجراءات الرقابية وبرامج المراجعة التي يمارسها ديوان المحاسبة الليبي على الايرادات العامة كافية للحد من الفساد.ل كان 

ي ذو دور ا اب ي أنه يوجد، مما يعني رفض الفرضتية الصتفرية وقبول الفرضتية البديلة ، أ    %5أقل من  1.111ومستتوى معنوية  
 .دلالة احصائية لججراءات الرقابية وبرامج المراجعة التي يمارسها ديوان المحاسبة الليبي على الايرادات العامة كافية للحد من الفساد

 :المحور الثاني للفرضية الأولى 
روفات  يمارسها ديوان المحاسبة الليبي على المصلا يوجد دور ا ابي ذو دلالة احصائية لججراءات الرقابية وبرامج المراجعة التي

 العامة للحد من الفساد.
 ( نتائج اختبار ولكوكسن للمحور الثاني الفرضية الأولى4.3الجدول رقم)

إحصاء  الوسيط الفرضية
 ولكوكسن

مستوى 
 المعنوية

 القرار

لا يوجد دور ايجابي ذو دلالة احصائية للإجراءات 
 المراجعة التي يمارسها ديوان المحاسبةالرقابية وبرامج 

 الليبي على المصروفات العامة للحد من الفساد.

 رفض 1.111 2111.5 1.355
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من خلال الجدول الستتابق يتبين أن الوستتيي للمحور الأول واحاص بالفرضتتية ل لا يوجد دور ا ابي ذو دلالة احصتتائية  
 1.355يمارسها ديوان المحاسبة الليبي على المصروفات العامة كافية للحد من الفساد.ل كان لإجراءات الرقابية وبرامج المراجعة التي 

ي ذو دور ا اب ، مما يعني رفض الفرضتية الصتفرية وقبول الفرضتية البديلة ، أي أنه يوجد    %5أقل من  1.111ومستتوى معنوية  
 .ديوان المحاسبة الليبي على المصروفات العامة كافية للحد من الفساددلالة احصائية لإجراءات الرقابية وبرامج المراجعة التي يمارسها 

من خلال الجدولين الستتابقين للمحورين الأول والثاني للفرضتتية الأولى، يتم قبول الفرضتتية الأولى ل يوجد دور ا ابي ذو 
 لإجراءات الرقابة وبرامج المراجعة التي يمارسها ديوان المحاسبة الليبي للحد من الفساد في المؤسسات الليبية العامةل. دلالة احصائية

 الفرضية الثانية:
 التشريعات والقوانين النافذة للحد من الفساد في المؤسسات الليبية العامةل. ل لا يوجد دور ذو دلالة احصائية لطبيعة

 نتائج اختبار ولكوكسن للفرضية الثانية (5.3الجدول رقم )

إحصاء  الوسيط الفرضية
 ولكوكسن

 القرار مستوى المعنوية

 التشريعات لا يوجد دور ذو دلالة احصاائية لطبيعة 
والقوانين النافذة للحد من الفساااد في المؤسااسااات   

 الليبية العامة.

 رفض 1.111 2321 3.32

 

للمحور الأول واحاص بالفرضتتية ل لا يوجد دور ذو دلالة احصتتائية لطبيعة  من خلال الجدول الستتابق يتبين أن الوستتيي
،  %5أقل من  1.111ومستوى معنوية  3.32التشريعات والقوانين النافذة للحد من الفساد في المؤسسات الليبية العامة. ل كان 

انين النافذة لة احصائية لطبيعة التشريعات والقومما يعني رفض الفرضتية الصفرية وقبول الفرضية البديلة ، أي أنه يوجد دور ذو دلا 
 للحد من الفساد في المؤسسات الليبية العامة.

 الفرضية الثالثة:
 لبناء المؤسسي لديوان المحاسبة للحد من الفساد في المؤسسات الليبية العامةل.للا يوجد دور ذو دلالة احصائية ل
 للفرضية الثالثة ( نتائج اختبار ولكوكسن6.3الجدول رقم)

إحصاء  الوسيط الفرضية
 ولكوكسن

 القرار مستوى المعنوية

لبناء المؤسسي لديوان لا يوجد دور ذو دلالة احصائية ل
 المحاسبة للحد من الفساد في المؤسسات الليبية العامة.

 رفض 1.111 5251 3.225

 



الأولالعدد  – الخامسسرت    المجلد  جامعة –الاقتصاد  كلية-الاقتصادية مجلة الدراسات   

Economic Studies Journal (ESJ), Faculty of Economics, Sirte University (Vol.5, No.1)  
  

January 
 2022 

 

   

ير
ينا

 
20
22

 

168 

بالفرضتتية ل لا يوجد دور ذو دلالة احصتتائية للبناء  من خلال الجدول الستتابق يتبين أن الوستتيي للمحور الأول واحاص  
، مما %5أقل من  1.111ومستوى معنوية  3.225المؤستسي لديوان المحاسبة للحد من الفساد في المؤسسات الليبية العامة، كان  

وان المحاسبة للحد من دييعني رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة، أي أنه يوجد دور ذو دلالة احصائية للبناء المؤسسي ل
 الفساد في المؤسسات الليبية العامة.

     لالة احصائية )يوجد دور ايجابي ذو دمما ستبق يتضتح لنا قبول الفرضتيات الثلاثة السابقة، ومن تم قبول الفرضية الرئيسية
 لديوان المحاسبة للحد من الفساد في المؤسسات الليبية العامة(.

 النتائج: 5.3
بناء  على نتائج التحليل الإحصائي للدراسة تم التوصل بشكل عام إلى أنه يوجد دور لديوان المحاسبة في الحد من الفساد في 
 المؤسسات العامة الليبية عن طريق اجراءاتها وبرامجها والقوانين المتبعة في العمل الرقابي، إلا أنه تبين عدم وجود استخدام للأساليب

القيام بالمراجعة وأن القوانين بحاجة للتطبيق والتعديل، كما أن البناء المؤسسي بحاجة للتطوير، ويمكن  توضيح ذلن الإحصائية اثناء 
 -في النقام التالية:

مراجعي ديوان المحاسبة لا يستخدمون الأساليب الإحصائية أثناء تأدية عملهم الرقابي، وذلن في مراجعة وفحص الإيرادات  .1
 العامة للدولة.

وانين والتشريعات المعمول بها في ديوان المحاسبة لا تساعد في عمليات البحث والتحري عن الأموال الضائعة أو المنهوبة، الق .2
 والتي تم الاستيلاء عليها في جرائم الفساد.

حالتهم إلا توجد جدية وحزم في تطبيق القانون بخصتتوص الأشتتخاص المتهمين بالتورم في جرائم فستتاد مالي، واللذين تم   .3
للجهاي القضتتائي للتحقيق والحكم عليهم، مما له أثر ستتلبي في تشتتجيع مو في ومراجعي الديوان من اداء عملهم بأكمل   

 وجه.
العقوبات الجزائية التي تتحقق بحق الأشتتتتخاص المتهمين مرائم فستتتتاد مالي لا تتناستتتتب مع حجم الجرائم المالية التي تم    .1

 .ارتكابها، وتعتبر غير رادعة لهم
 مو في ومراجعي الديوان لا تتوفر لهم الحماية القانونية والحصانة الايمة لتأدية عملهم الرقابي. .5
 لا توجد أعداد مناسبة وكافية من العناصر البشرية بكافة التخصصات لتغطية العمل الرقابي. .2
ر السلبي في ن لديه، مما يكون له الأثتوصتلت الدراستة إلى أن الديوان لا يقوم بتحفيز وتشجيع المو فين والمراجعين المتميزي   .1

 جودة أدائهم لعملهم الرقابي.
لبيئتة العمل دور في تمكين الديوان بالقيام بمهامه على اكمل وجه إلا أن الظروف الامنية الستتتتيئة التي تمر بها البلاد وعدم   .2

 الاستقرار السياسي تقف عائق امام الديوان في سبيل مكافحة الفساد.
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 ات:التوصي 6.3

ين تقدم الدراسة مجموعة من التوصيات سعيا لتطوير وتحس في ضتوء النتائج التي تم التوصل اليها من خلال الدراسة الحالية، 
دور ديوان المحاستتبة في الحد من الفستتاد ولتمكين الديوان من القيام بأعماله الرقابية بفاعلية وكفاءة لتحقيق الهدف العام من الرقابة 

 -وهوا المحافظة على المال العام، وهذه التوصيات هي:
ة والبرامج المستتاعدة في أثناء العمل الرقابي على مما له أثر كبير في الحصتتول على نتائج ضتترورة اتباع الأستتاليب الإحصتتائي .1

 مجدية بكفاءة وفعالية.
أهمية وجود قوانين وتشتتريعات للديوان تستتهم في عملية استت داد الأموال المنهوبة والضتتائعة من الدولة مع انشتتاء وحده    .2

 المحاسبة.خاصة يتم ادراجها ضمن الهيكل التنظيمي لديوان 
 ينبغي المتابعة بكل حزم في تطبيق القوانين بخصوص الأشخاص المتهمين والمتورطين في جرائم فساد مالي. .3
 ضرورة وجود تكافؤ وتناسب بين العقوبات الجزائية مع حجم الجرائم المالية المرتكبة. .1
الديوان وتوفر لهم الحصتتانة القانونية لتمكينهم من أهمية إصتدار قوانين وتشتتريعات توفر الحماية القانونية اللايمة لأعضتتاء   .5

 أداء عملهم بطريقة مناسبة.
توفير أعداد مناستتبة من أعضتتاء الديوان من مراجعين وتقنيين وفنيين ومو فين بكافة التخصتتصتتات لتغطية العمل الرقابي    .2

 بكفاءة وفعالية.
عن غيرهم، وذلن لزيادة حرصتهم على تقديم أفضل   ضترورة وجود برامج لتشتجيع وتحفيز المو فين والمراجعين المتميزين   .1

 احدمات والأعمال في مجالهم.
 :المراجع

(: تقويم وتطوير الأداء الرقابي لديوان الرقابة الإدارية والمالية، دراستتتة تطبيقية، رستتتالة 2112أبو هداف، ماجد  مد، ) .1
 ماجستير ) غير منشورة(، جامعة غزة، غزة.

(، الدور الرقابي لديوان المحاستتتتبة وفعاليته في الجامعات الراية الأردنية،  مجلة 2113أريج، )بن خالد، مرعي، وحتاملة،  .1
 ، جامعة أل البيت، الأردن.2، العدد 11المنارة المجلد 

 (، غزة.1(: مراجعة الحسابات المتقدمة، )م2115جربوع، يوسف  مود، ) .1
في ضتتوء تطبيق الحكومة الإلك ونيةل دراستتة ميدانية، ديوان  (: لتقييم إجراءات الرقابة الحكومية2111خصتتاونة، ريم ) .2

-2211، 1، العدد 21المحتاستتتتبة في المملكة الأردنية الهايية، مجلة جامعة النجام للأبحاا )العلوم الانستتتتانية(، المجلد   
2122. 

ء وفقاع لمتطلبات معيار (: مدى إمكانية تطبيق اجراءات رقابة الأدا2111خلام، صتتتتال ميلود، ميرة، عبدالحفيظ فرج، ) .3
 ، مجلة العلوم الاقتصادية والاسلامية الجامعة الأارية  العدد الثالث، ليبيا.3111منظمة الانتوساي رقم 

 (، مكتبة الأايلو، القاهرة.3(: أصول الإدارة العامة، )م 2112درويشم، عبد الكريم، ) .2
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ري والمالي وأثار الاقتصتتادية والاجتماعية مع ال كيز (: الفستتاد الإدا2111الدعمي، عباس كا م وجبر أحمد جستتين، ) .1
 ، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة كربلاء، العراق.22، ع 1على العراق، المجلة العراقية للعلوم الإدارية، م 

دولة  في(: تقييم أثر الرقابة المالية التي يمارستتها ديوان المحاستتبة غلى المؤستتستتات العالمة   2111الدوستتري، مبارك  مد ) .2
 الكويت، رسالة ماجستير )غير منشورة(، جامعة الشرق الأوسي، الكويت.

(: دور ديوان المحاستتبة في الرقابة الادارية على المال العام بالكويت، دراستتة ميدانية، مجلة  1111الراشتتد، وائل إبراهيم، ) .5
 ول، السعودية.جامعة الملن عبد العزيز، الاقتصاد والادارة، المجلد الثالث عشر، العدد الا

(: دور قانون ديوان المحاستتتبة في المحافظة على الأموال العامة في المملكة الأردنية الهايية في  ل 2112الرحاحلة،  مد، ) .2
 المتغيرات المعاصرة، المجلة الأردنية في إدارة الأعمال، المجلد الثاني، العدد الثاني، الأردن.

(: فاعلية نظام الرقابة المالية وأثره 2112رشتتيد، إنصتتاف  مود و الحمداني، رافعة إبراهيم  والأعرجي، عدنان ستتالم، )  .1
على الفستتاد المالي في العراق: دراستتة تطبيقية على جامعة الموصتتل، مجلة جامعة الانبار للعلوم الاقتصتتادية والادارية، المجلد  

 الرابع، العدد الثامن، العراق.
(: مدى فعالية قوانين وتشتريعات ديوان المحاستبة الليبي في  اربة الفساد المالي الإداري   2113يكري،  مد أبوالقاستم، )  .2

 بالمؤسسات الشركات العامة، الندوة الأولى حول ديوان المحاسبة لالواقع والأفاقل بكلية الاقتصاد، يليتن، ليبيا.
 .القاهرة، قابة في  ل الكمبيوتر والان نت، كلية التجارة، جامعة الأيهر(: أصول المراجعة والر2111) شحاته، حسين، .3
(: الرقابة الداخلية ودلالاتها في الحد من الفستتتاد المالي: دراستتتة تطبيقية في جهات رقابية، مجلة  2111الشتتترع، مجيد، ) .1

 المنصور، العدد الرابع عشر، العراق.
 12ال وديوان المحاستبة، مجلة الدراسات القانونية والتشريعية، المجلد  (: العلاقة بين مجلس النو2115شتنطاوي، فيصتل، )   .11

 ، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن.  1العدد 
(: أسبال الفساد المالي والإداري من وجهة نظر مراجعي ديوان 2113الشتويرف، عادل إ مد وحيدر، عادل رمضان، )  .11

 سية، العدد الثاني، ليبيا.المحاسبة الليبي، مجلة العلوم الاقتصادية والسيا
 (، الدار الجامعية، كلية التجارة جامعة الاسكندرية.3(: الرقابة والمراجعة الداخلية،)م2111الصحن، عبدالفتام  مد، ) .1

 .112(: الرقابة المالية في القطاع الحكومي، مجلة المحاسب القانوني العدد 1112الطحلة، حامد داوود، ) .12
، دار الحامد للنشتتتر والتوييع، -المفهوم والممارستتتة -( الرقابة الادارية 2111عبد الهادي، )الطراونه، حستتتين، وتوفيق  .5

 (، عمان، الأردن.1)م
 (، دار وائل للطباعة والنشر، عمان.1(: علم تدقيق الحسابات الناحية العملية والنظرية، )م2111عبداله،، خالد أمين، ) .2
 (، دار النهضة للنشر والتوييع، بيروت.1النظرية والتطبيق، )م –ابة المالية (: التدقيق والرق2113عبداله،، خالد أمين، ) .1
(: رقابة ديوان المحاستبة في ضتوء مباد  المنظمة الدولية لأجهزة الرقابة العليا )الأنتوساي(،   2111عبداله،، نضتال فريد، )  .3

 رسالة ماجستير )غير منشورة(، جامعة أل البيت، الأردن.
(: تقييم دور ديوان المحاسبة في الرقابة على أداء المؤسسات العامة في الأردن، رسالة 2112حسين، )عثمان، بهاء وايح،  .1
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 ماجستير )غير منشورة(، جامعة آل البيت، الاردن.
(: العوامل المؤثرة على اكتشتتاف الأخطاء والغشم من وجهة نظر مدققي ديوان 2112العقدة، صتتال والنوايستتة،  مد، ) .13

 ي دراسة تحليلية، مجلة الإدارة والاقتصاد، العدد الثالث والستون، الأردن.المحاسبة الأردن
(: تقييم أستاليب العمل الرقابي ودراسة العوامل المؤثرة في تطويرها بديوان المحاسبة الليبي،  2113الفاخري، جمعة  مد، ) .11

 مجلة العلوم الاقتصادية والسياسية يليتن جامعة المرقب، العدد الثاني، ليبيا
 (، عمان، الأردن.  1(: الإدارة بالرقابة، دار كنوي المعرفة العلمية للنشر والتوييع، )م2112الفاعوري،  مد ) .2
(: تقويم وتطوير الدور الرقابي لديوان الرقابة المالية والإدارية في الرقابة على أداء الجامعات 2111فراونتة، رامي أحمتد، )   .5

 جستير )غير منشورة(، جامعة غزة، غزة.الفلسطينية، دراسة تطبيقية، رسالة ما
(، الدار الجامعية، للنشر والتوييع، كلية 2(: الرقابة في المحاسبة في النظامين اليدوي والألي، )م2111القباني، ثناء علي، ) .1

 التجارة، جامعة المنوفية، مصر.
لمكافحة الفستتاد، رستتالة ماجستتتير )غير (: مدى ملاءمة إجراءات ديوان المحاستتبة الأردني 2113الكعيبر،  مود خالد، ) .2

 منشورة(، جامعة الشرق الأوسي، الأردن.
(، مؤستتستتة الجامعة للنشتتر والتوييع، جامعة 1النظرية والتطبيق، )م –(، الرقابة المالية 1121الكفراوي، عوني  مود، ) .11

 الاسكندرية.
امعة الشتتارقة للعلوم الإنستتانية، الإمارات المتحدة، (: الرقابة المالية على الأجهزة الحكومية، مجلة ج2115كنعان، نوف، ) .15

 المجلد الثاني العدد الثاني.
(: تقييم فعالية إجراءات المراجعة المالية لديوان المحاسبة الليبي في المحافظة 2113لربشم، منصور  مد وييله، ميلاد رجب، ) .12

 علوم الاقتصادية والسياسية، العدد الثاني، ليبيا.علي المال العام: طبقا لمعايير منظمة الإنتوساي الدولية، مجلة ال
(: مدى فاعلية إجراءات الرقابة المالية على الإنفاق التي يطبقها ديوان المحاسبة 2112المطيري، أحمد مانع صتنيهب شترار )   .1

سي، كلية الكويتي من وجهة نظر الجهات احاضتعة لرقابة الديوان، رستالة ماجستتير، )غير منشتورة(، جامعة الشرق الأو    
 الأعمال، عمان، الأردن.

م في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة الليبي، الصادر 2113( لسنة 11(: القانون رقم )2113المؤتمر الوطني العام لليبيا، ) .1
 عن المؤتمر الوطني العام، طرابلس، ليبيا.

ء هيئة الرقابة الإدارية، الصتتادر عن المؤتمر م بإنشتتا2113( لستتنة 21(: القانون رقم )2113المؤتمر الوطني العام لليبيا، ) .2
 الوطني العام، طرابلس، ليبيا.

م بإنشتاء هيئة مكافحة الفستاد، الصادر عن المؤتمر   2113( لستنة  11(: القانون رقم )2113المؤتمر الوطني العام لليبيا، ) .3
 الوطني العام، طرابلس، ليبيا.

 م(.2111)تقرير ديوان المحاسبة في ليبيا لسنة ) .1
 (.2111)تقرير ديوان المحاسبة في ليبيا لسنة ) .5
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 م(. 2121)تقرير منظمة الشفافية العالمية لسنة  .2
•

 https://www.transparency.org/news/pressrelease/transparency_international_statement_on_egypts_corrupti

on_perceptions_ 

 ،ISSAI (اسبة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة )الانتوسايالمعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمح .1

www.issai.org. 

 (111) (نتوسايالا) والمحاسبة للرقابة العليا للأجهزة الدولية الأنظمة عن والمحاسبة للرقابة العليا للأجهزة الدولية المعايير .2

ISSAI / الحكومية الرقابة في التقارير صياغة www.issai.org. 

 .(م2111 لسنة ليبيا في المحاسبة ديوان تقرير على المركزي ليبيا مصرف ردود) .3

• https://cbl.gov.ly/blog/%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9 %85% D8% B5 %D8%B1%D9%81-

%D9% 84%D9 %8A% D8% A8%D9%8A%D8%A7-%D8% A7%D9%84%D9% 85%D8%B1% D9% 83%D 

8%B2%D9%8A-%D8%B9%D9% 84 % D9%89-%D9 

%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%8A/ 

 .العالمية الشفافية منظمة .4

•

 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%

A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9 

 .وسايالأنت منظمة الحكومية، الرقابية في الأساسية المباد  والمحاسبة، المالية للرقابة لعليا للأجهزة دوليةال المنظمة .5

•  http://www.intosai.org/ar/about-us.html 

 .2111 القانونيين، للمحاسبين العربي المجمع .6

• https://www.albayan.ae/economy/companies-businesses/2011-09-20-1.1505265 

 .الكويت الفساد، لمكافحة العامة الهيئة .7

• http://www.nazaha.gov.kw/A 


